
 إســطنبول – دعا زعيم حزب الشـــعب 
الجمهـــوري، أكبـــر أحـــزاب المعارضـــة 
التركية، كمـــال كليجدار أوغلـــو، الأحد، 
لاعتماد دســـتور جديد يقوم على مبادئ 
ديمقراطية برلمانيـــة، في وقت همش فيه 
النظام الرئاســـي دور البرلمان في رســـم 
السياســـات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
وأضعف القضاء، ما أسس لدولة الرجل 

الواحد.
وقـــال كليجـــدار أوغلو فـــي مقال له 
بصحيفة تركية ”نحن بحاجة إلى دستور 
جديد يحدد الحرية والشفافية والمساءلة 
وسيادة القانون كمبادئ أساسية، ويركز 
علـــى الديمقراطية البرلمانيـــة التي تنظم 
النظـــام الانتخابي على أســـاس التمثيل 

الأكثر شمولية“.
واعتبـــر أنّ التغييـــرات الدســـتورية 
في أعقاب اســـتفتاء عام 2017، التي أدت 
إلى نظام حكم رئاســـي، ألغت الضوابط 
وأضعفـــت  الديمقراطيـــة،  والتوازنـــات 

البرلمان والقضاء.
وتابـــع السياســـي التركـــي ”نحـــن 
بحاجة إلـــى فهم الدولة الـــذي لا يتحتم 
أن يكون قمعيًا، ولكن دولة تضم المجتمع 
فـــي عمليات صنع القرار، وتبذل الجهود 
وتفخر  الاجتماعيـــة،  العدالـــة  لضمـــان 

بمراعاة اهتمامها ودعمها للمواطنين“.

الحكومة  سياسات  بتحميله  واختتم 
عـــدم  نتيجـــة  والفســـاد  المحســـوبية 
الاســـتقرار في الاقتصـــاد، وهدر الموارد، 
والتوزيـــع غيـــر العادل للدخـــل، وهو ما 
أضعـــف بالتالـــي الإنتاجيـــة إلـــى أدنى 

حدودها.
وصوّت الأتراك في تعديل دســـتوري 
علـــى التوجه للنظام الرئاســـي في 2017 
فـــي ظل حالـــة الطـــوارئ المعلنـــة آنذاك 
بعـــد محاولة الانقلاب الفاشـــل في 2016 
وتم تطبيـــق النظام الرئاســـي التنفيذي 
والانتقـــال إليـــه فـــي 2018، وقـــام بنقل 

سلطات واسعة من البرلمان إلى أردوغان 
وربـــط العديـــد مـــن مؤسســـات الدولة 

بالرئيس.
ومنـــح النظـــام الجديـــد صلاحيات 
كثيـــرة لأردوغان كإقـــرار وتمرير قوانين 
وتقييد المؤسســـات المهمة في البلاد كما 

منحه تحكما أكبر في الأمور المالية.
وقـــال حـــزب العدالـــة والتنميـــة إن 
النظام الجديد يســـمح للحكومة بالعمل 
بأفضلية، لكـــن انتقادات طالـــت النظام 
بأنه يقلص دور البرلمان ويكرس ســـلطة 

الرجل الأوحد.
وتم بموجبـــه إلغـــاء منصـــب رئيس 
الوزراء وأصبح بوســـع أردوغان تشكيل 
الموظفـــين  وإقالـــة  الـــوزارات  وتنظيـــم 
العموميـــين دون الحصـــول على موافقة 

البرلمان.
بتســـريع  حينها  أردوغـــان  وتعهّـــد 
وتيرة صياغة السياســـات وتحســـينها 
المعوّقـــات  علـــى  القضـــاء  خـــلال  مـــن 
هـــذا  إن  آنـــذاك  قائـــلا  البيروقراطيـــة، 
سيســـاعد على معالجة المشـــاكل الأمنية 
والاقتصادية التـــي تواجهها البلاد، لكن 
الواقع أن مخاوف تركيا الأمنية تفاقمت 

ولم تنحسر.
ويرى محللون أتراك أن لاســـتحداث 
ل عن  بـــة، والتحـــوُّ سياســـات غيـــر مجرَّ
السياسات الاقتصادية المحُافظة، نتيجة 
لتقويض عملية المشورة، الدور الأبرز في 

هذا التراجع.
وظل حزب العدالـــة والتنمية بقيادة 
أردوغان يراهن منذ عقود على الانتعاش 
الاقتصادي الـــذي حققته البـــلاد كورقة 
انتخابيـــة رابحـــة تضمن لـــه البقاء في 
السلطة، إلا أن هذا الرهان بدأ بالتراجع 
مـــع دخول البـــلاد أزمـــة اقتصادية غير 
مســـبوقة بلغـــت ذروتهـــا خـــلال العام 

الجاري.
وســـاهم نظام الحكم الرئاسي بعدم 
وجود رقيب وحســـيب تجاه سياســـات 
في  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الرئيـــس 
الداخـــل، فضلا عـــن مغامراته الخارجية 
فـــي كل مـــن ســـوريا وليبيـــا و البحـــر 
المتوســـط، في انكماش الاقتصاد بشـــكل 
هائـــل مـــا أثـــر على المقـــدرة الشـــرائية 
للمواطنين والتوازنات المالية في البلاد.

وبعد عامين تقريبـــا من التحول إلى 
النظام الرئاســـي في تركيا يجد أردوغان 
نفســـه أمـــام تراجـــع كبير في شـــعبيته 
وشـــعبيته حزبـــه، في وقت تســـتعد فيه 
البلاد لانتخابات تشريعية قيل الكثير عن 
تقديم موعدها بسبب الأزمة الاقتصادية 

من سنة 2023 إلى 2021 .
أجرتـــه  جديـــد  اســـتطلاع  وأظهـــر 
مؤسســـة متروبـــول للأبحـــاث، ومقرّها 
أنقـــرة، أنّ حـــزب الشـــعب الجمهـــوري 
العلماني، تمكّـــن من تضييق الفجوة مع 
حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم 
فـــي أصـــوات الناخبين إلى ســـت نقاط 
مئوية، ما يضع المعارضـــة التركية أمام 
فرصة تاريخية لاســـتثمار تراجع شعبية 

الإسلاميين.
وشـــهد التحالـــف الحاكم فـــي تركيا 
المكـــون من حزب العدالـــة والتنمية الذي 
يتزعمـــه أردوغان وشـــريكه في الائتلاف 

حزب الحركة القوميـــة، تراجعا ملحوظا 
في الدعم للانتخابات منذ أشهر.

ووفقا للاســـتطلاع، فقد حصل حزب 
العدالة والتنمية على نســـبة 30 في المئة، 
بينمـــا حصل حزب الشـــعب الجمهوري 
على 24 في المئة في مســـح أجرته الشركة 
فـــي يونيو، حول أصوات المشُـــاركين في 

أيّ انتخابات برلمانية قادمة.
وتواصـــل أصـــوات حـــزب العدالـــة 
بالتلاشـــي لصالـــح أحـــزاب المعارضـــة 
التقليديـــة والجديـــدة، حيـــث انخفـــض 
الدعـــم للحزب الحاكم مـــن 33.9 في المئة 
مارس الماضي،  في استطلاع ”متروبول“ 
في حين ســـجّل حزب الشعب الجمهوري 

المعُارض زيادة بـ20.7 في المئة.
وفي الوقت نفســـه، شـــكّل الناخبون 
الذين لم يتخذوا قـــرارا بعد بالتصويت 
9.2 في المئـــة، وهو أعلى من الدعم المقدم 
باســـتثناء  الأخـــرى  الأحـــزاب  لجميـــع 

حـــزب العدالة والتنمية وحزب الشـــعب 
الجمهـــوري، حســـبما وجـــد اســـتطلاع 

يونيو.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة 
القادمة في تركيا عـــام 2023، لكنّ العديد 
من المؤشـــرات برزت حول احتمال إجراء 
انتخابات مبكرة، منها الاقتصاد المتُعثر 
فـــي البـــلاد، وتشـــكيل أحزاب منافســـة 
جديـــدة مـــن قبـــل الشـــخصيات البارزة 
الســـابقة في حـــزب العدالـــة والتنمية، 
فضـــلا عـــن دعـــوات التحالـــف الحاكم 
لإدخال تغييرات على قوانين الانتخابات 
تضع قيودا كبيرة على أحزاب المعُارضة 

وإمكانية تمثيلها في البرلمان القادم.
وبينمـــا يرى مراقبـــون ومحللون أنّ 
إجـــراء الانتخابات هذا العام خلال ذروة 
تفشـــي فايروس كورونا غيـــر وارد أبدا، 
فـــإن احتمال إجرائها فـــي 2021 أو 2022 

سيكون أعلى نوعا ما.

وكانـــت هنـــاك تكهنـــات فـــي الآونة 
الأخيرة في أروقة السياســـيين وأوساط 
المعارضـــة وفـــي بعض وســـائل الإعلام، 
بـــأن الرئيـــس التركـــي قـــد يدعـــو إلى 
إجـــراء انتخابـــات مبكرة، كمـــا فعل في 
الماضـــي عندمـــا كانـــت تأتـــي لصالحه، 
وهـــذا ما هـــو غيـــر مُتحقق فـــي الوقت 

الحالي.
ويأتي تزايـــد التأييد لأكبـــر أحزاب 
المعارضـــة التركيـــة، فـــي الوقـــت الذي 
اضطرت فيه البلديات التي يسيطر عليها 
حزب الشعب الجمهوري، بما في ذلك أكبر 
ثلاث بلديات، إســـطنبول وأنقرة وإزمير، 
إلى إيجاد طرق مبتكرة لدعم ناخبيها في 
مواجهة العـــداء الحكومي ضدّ الخدمات 
البلديـــة التي تمّ اتخاذهـــا لمواجهة وباء 
كورونـــا، بينما بدأت الحكومـــة التركية 
والدعـــاوى  بالاتهامـــات  بمحاصرتهـــا 

القضائية.
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نحن بحاجة إلى دستور 

جديد يركز على 

الديمقراطية البرلمانية 

كمال كليجدار أوغلو

 طهــران – وقــــع انفجــــار فــــي محطة 
لتوليــــد الطاقــــة فــــي محافظــــة أصفهان 
وســــط إيــــران الأحــــد دون أن يســــفر عن 
إصابــــات، في أحدث سلســــلة لانفجارات 
متتالية وغامضة شهدتها مواقع حساسة 
فــــي البلاد خــــلال الأســــابيع الماضية، ما 

يخرجها من دائرة الصدفة.
وقــــال المديــــر العــــام لشــــركة توليــــد 
الكهربــــاء في أصفهان ســــعيد محســــني 
”انفجر محــــوّل قديم في المحطــــة حوالي 
الساعة الخامســــة فجرا“، مشيرا إلى أن 
المنشــــأة عادت إلى العمل بشــــكل طبيعي 
بعد نحو ساعتين وأن إمدادات الطاقة في 

أصفهان لم تتأثر.
وهــــزّ انفجــــاران طهران فــــي أواخر 
يونيــــو، أحدهمــــا قــــرب موقع عســــكري 
والآخــــر في مركز صحي أســــفر عن مقتل 

19 شخصا. 
ووقع حادث مماثل فــــي 2 يوليو، في 
مجمّع نطنز النووي (وسط)، حيث أعلنت 
الســــلطات الإيرانيــــة في البدايــــة وقوع 
”حادث“، قبل أن تشير إلى أنّها لن تكشف 

أسبابه في الحال ”لاعتبارات أمنية“.
وتسبب الحادث في خســــائر ”مادية 
عمليــــة تصنيع  وقد ”يبطــــئ“  جســــيمة“ 
أجهــــزة طــــرد مركــــزي متطــــوّرة لإنتاج 
اليورانيــــوم المخصّــــب. ونقلــــت صحيفة 
نيويورك تايمز الأميركية عن مســــؤولَين 
اثنين في الاستخبارات الأميركية قولهما 
إن ”ترميــــم المنشــــأة لإعــــادة البرنامــــج 
النــــووي الإيرانــــي إلى مــــا كان عليه قبل 
الانفجار، قد يســــتغرق عامين“، متوقعين 
أن يكون التفجير قد تم عبر عبوة ناســــفة 

أو عبر هجوم إلكتروني.

وقــــال رئيــــس منظمة الدفــــاع المدني 
الإيرانيــــة، غلام رضا جلالــــي، إن طهران 
لا تســــتبعد أن تكون الانفجــــارات ناجمة 
عن عمليــــات تخريبية من قبل مجموعات 
المعارضة أو هجمات ســــيبرانية من قبل 
الولايات المتحدة، لكن مسؤولين إيرانيين 
آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن 

هجمات تقف وراءها إسرائيل.
الأســــبوع  توعــــدت  ايــــران  وكانــــت 
الماضــــي بالرد بحزم علــــى أي جهة يثبت 
تورطهــــا في الحريق الذي شــــهده مجمع 
نطنــــز النــــووي بأصفهــــان بالتزامن مع 
حريــــق آخــــر اندلــــع في مجمــــع صناعي 
في شــــمال شــــرق البــــلاد، حيــــث يوجد 
مجمع لصهاريــــج مكثفات الغــــاز انفجر 

أحدها.

وبالتزامن مــــع الحوادث، أعلن أحمد 
قرباني رئيس محكمــــة الثورة في كرمان 
جنوب شــــرقي إيران عن اعتقال ”عدد من 
عناصــــر أجهزة الاســــتخبارات الأجنبية 
وعــــدد من أعضاء الجماعــــات المعارضة“ 

في المدينة والحكم عليهم.
ورغم أن إيــــران دائما ما تلمح لتورط 
إســــرائيل والولايات المتحدة في مثل تلك 

الانفجــــارات والحرائق لكــــن ليس هنالك 
دليــــل ملمــــوس لتوجيــــه تلــــك التهم، في 
وقــــت تنفي فيه تل أبيب وقوفها وراء تلك 
الجمهورية  إســــرائيل  الحوادث.وتتهــــم 
الإســــلامية بالســــعي إلى امتــــلاك قنبلة 
نوويــــة بينمــــا تصــــر طهــــران علــــى أن 

برنامجها النووي سلمي بالكامل.
والجمعــــة، أعلنت إســــرائيل تعرض 
منشآت مياه شــــمالي ووسط البلاد، إلى 
هجمات إلكترونية، دون أن يسفر ذلك عن 
أضرار بالخدمة، فيما لم يحدد المسؤولون 
الإسرائيليون الجهة التي تقف خلف هذه 

الهجمات.
وقالت ســــلطة المياه الإسرائيلية، في 
بيــــان، إن ”الهجمــــات اســــتهدفت مرافق 
صرف صغيرة محددة في القطاع الزراعي 
وتم إصلاحها على الفور“، دون المزيد من 

التفاصيل. 
وفي أبريل الماضي، وجهت إســــرائيل 
اتهامــــات إلــــى إيــــران بالمســــؤولية عن 
مرافق  اســــتهدفت  إلكترونيــــة  هجمــــات 
للميــــاه والصرف الصحــــي، تمت خلالها 
الســــيطرة علــــى كلمــــات مرور تشــــغيل 

منظومات لضخ المياه.
عمليــــات  وراء  مــــن  الهــــدف  وكان 
الاختــــراق تســــميم الميــــاه وذلــــك برفــــع 
مســــتويات الكلور وهو ما كان ســــيؤدي 
إلى تعرض مواطنين لأمراض إضافة إلى 

قطع مياه الشرب عن الآلاف من السكان.
وفــــي مايو تعرضــــت العشــــرات من 
لهجمات  الإسرائيلية  الإلكترونية  المواقع 
إلكترونية في وقــــت متزامن حيث ظهرت 
على الصفحات الرئيســــية لهــــذه المواقع 

صور مدينة تل أبيب وهي تحترق.

المعارضة التركية تدعو لدستور جديد يقطع مع السلطوية

الأويغور ملف توتر جديد 

بين بريطانيا والصين

تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية لأدنى مستوى منذ سنوات

 لندن – اتهم وزير الخارجية البريطاني 
دومينيــــك راب الصــــين الأحــــد بارتــــكاب 
”انتهــــاكات جســــيمة وصادمــــة لحقــــوق 
الإنســــان“ في حقّ أقلية الأويغور المسلمة 
في منطقة شــــينغيانغ الواقعة شمال غرب 

البلاد.
وقــــال راب لشــــبكة بي.بي.ســــي ”من 
جســــيمة  انتهــــاكات  ثمــــة  أن  الواضــــح 
وصادمــــة لحقوق الإنســــان“، وأضاف أن 

ذلك ”صادم للغاية“.
وفي ما يخــــص التقارير التي تتحدث 
وإنشــــاء  عــــن عمليــــات ”تعقيم قســــري“ 
”مخيمات إعادة تأهيل“، أشار الوزير إلى 
أنها ”تذكر بشــــيء لم نــــره منذ وقت بعيد 
جــــدا، وهذا يحصل من طــــرف عضو بارز 
في المجتمع الدولي يريد أن يكون موضع 

احترام“.
وتابــــع ”نرغب فــــي علاقــــة جدية مع 
الصين، لكن لا يمكن أن نرى ســــلوكا كهذا 

دون أن نستنكره“.
ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين 
بإيداع ما يصل إلى مليون مسلم، أغلبهم 
من إثنيــــة الأويغــــور المســــلمة، مخيمات 
بحجة مكافحة الإرهاب، لكن الصين تنفي 

ذلك.
الخارجية  وزيــــر  تصريحات  وتأتــــي 
البريطانــــي فــــي وقــــت تشــــهد العلاقات 
بــــين لنــــدن وبكين توتــــرا شــــديدا بدأ مع 
فــــرض الصين قانــــون الأمــــن القومي في 
هونــــغ كونــــغ، وإقصــــاء المملكــــة المتحدة 
شــــركة هــــواوي الصينيــــة العملاقــــة من 
المشــــاركة فــــي تجهيــــز شــــبكة اتصالات 
بعــــد  البــــلاد  فــــي  الخامــــس  الجيــــل 
ممارســــة واشــــنطن ضغوطا لأشهر حول 

الموضوع.

ومــــن جهتــــه، حذر ســــفير الصين في 
المملكــــة المتحــــدة ليو شــــيومينغ أن بكين 
ســــترد بطريقة ”حاســــمة“ علــــى لندن في 
حــــال فرضت الأخيرة عقوبات تســــتهدف 
مســــؤولين صينيــــين علــــى خلفيــــة ملف 

شينغيانغ على غرار ما فعلت واشنطن.
وأعلنــــت الصين فــــي 10 يوليو اتخاذ 
إجــــراءات ضــــد واشــــنطن غــــداة فــــرض 
الولايات المتحدة عقوبات على مســــؤولين 

صينيين تتهمهم بقمع أقلية الأويغور.

وأوضــــح راب أنــــه ســــيبلغ النــــواب 
البريطانيــــين الاثنــــين بـ“تدابير إضافية“ 
تعتــــزم المملكــــة المتحدة اتخاذهــــا في ما 
يتعلق بملف هونغ كونغ وبنتائج المراجعة 

لاتفاق تبادل المطلوبين مع الإقليم.
واعتبرت لندن أن قانون الأمن القومي 
الــــذي فرضته الصين فــــي هونغ كونغ من 
أجــــل مكافحــــة ”الأنشــــطة الانفصاليــــة“ 
و“التدخلات  و“التخريــــب“  و“الإرهابية“ 
الخارجيــــة“، يمثــــل ”انتهــــاكا صارخــــا“ 
للحكم الذاتي في المســــتعمرة البريطانية 

السابقة.
بتمديــــد  المتحــــدة  المملكــــة  ووعــــدت 
حقــــوق الهجرة مــــن هونغ كونــــغ، وفتح 
باب الحصول على الجنســــية البريطانية 
لملايين من سكان المدينة، الأمر الذي دانته 
في شؤونها  بكين بوصفه ”تدخلا سافرا“ 

الداخلية.

تقــــــود المعارضة التركية ضغوطــــــا مكثفة لتعديل مســــــار الديمقراطية التي 
انحرف بهــــــا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتجاه الســــــلطوية عقب 
استفتاء عام في 2017 تحولت بمقتضاه البلاد إلى النظام الرئاسي، ما منح 
أردوغان صلاحيات دستورية واسعة وظفت في قمع المعارضين السياسيين 
والتضييق عليهم. وتأتي الضغوط في وقت تراجعت فيه شعبية حزب العدالة 

والتنمية الحاكم إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.

ثمة انتهاكات جسيمة 

وصادمة لحقوق الإنسان 

في  شينغيانغ

دومينيك راب

تسلسل الانفجارات في إيران 

يخرجها من دائرة الصدفة

مفاعل نطنز في قلب التفجيرات  

المعارضة تكافح من أجل الديمقراطية 

إيران لا تستبعد أن 

تكون الانفجارات ناجمة 

عن هجمات تقف وراءها 

الولايات المتحدة وإسرائيل


